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المواسعة و المضایقة
الجلسة 22 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

مقاولات الشّیخ الأعظم تجاه منشأ الإباحة

لقد أب الشّیخ عن:

‐ تفعیل «أصالة إباحة الحاضرة لدی اشتغاله بالفائتة أیضاً» فإنّها لاغیة إذ المفترض أنّا نَمتل أمر المضيق ‐للفائت‐ أیضاً و
هذا سیفسد أمر الحاضرة ‐لو اقتض الأمر النّه عن ضدّه‐ فلا نَمتل دلیلا لاستباحة الحاضرة إذن.

:أساسه قد تَحدّث الشّیخ قائلا الحاضرة‐ فعل إجراء «البرائة عن الحرمة» أیضاً: إذ لا تجري تجاه مقدّمات الواجبات ‐و ه ‐
«إنّ حرمة الضدّ (الحاضرة) لو ثبت ف الواجب المضيق فإنّما يثبت –عند المشهور‐ من باب كون ترك الضدّ (الحاضرة) مقدّمة

لفعل المضيق (الفائت) فيجب (ترک الحاضرة إذن و إلا رتَب محرماً)» و لهذا سیتوجب الاحتیاط بالفوریة ثم علَّله بالتّحریر
التّال: «و الظاهر عدم جريان الأصل (البرائة) ف مقدّمة الواجب» ف موطنَین:

1. «إذا كان الشّكّ فيها (المقدمة) مسبباً عن الشكّ ف وجوب ذيها (و المفروض أن الفائتة مجهولة الوجوب فلا برائة عن وجوب
المقدمة إذ تَمتل عقوبةً مستقلّة لترکها و لا مثوبةَ استقلالیة فیها أیضاً)»[1] إذن حیث قد تَبنَّینا ترشّح وجوب المقدمة من ذیها

فبالتّال لو شنا ف «وجوب فوریة ذي المقدمة» فلا تجري البرائة عن وجوب المقدّمة، إذ لا تُجدی نفعاً.

النّه یقتض ة نظیر مقدمة الواجب و الأمر بالشیالمسائل العقلی ه نحوة لا تَتوجل هذه المقولة بأنّ الأصول العملیّو بۇسعنا أنّ نُعل
و... إذ لا یعتریها الشّ ک تَتأتّ الأصول بل أمرها دائر بین تواجد الموضوع أو انعدامه، و حیث قد تحیرنا ف نوعیة الواجب ‐

فوریاً أو سعةً‐ فستَحتار وضعیة المقدّمة أیضاً تباعاً.

2. «أو عن الشّكّ ف أصل وجوب المقدّمة ف المسألة الأصولية (هل تجب المقدمة أم لا فلا تجري الأصالة).» فبالتّال إنّ الأصول
أول أساس «وجوب المقدمات» کأصل أصول نا فم المقدّمات» فلو شة نظیر «حلیة الِل المسائل الأصولیة لا تُسجالعملی

‐بلا لحاظ التّرشّح‐ لَما حق لنا تطبیق البرائة عن الوجوب ثم نُعنوِنُها ضمن «المسألة الأصولیة».

و نُعلّل هذه المقالة السدیدة بأنّ «أصالة البرائة» تَتفعل لدی الشّ ف الأفعال الجزئية فلا تُنتج حماً کلياً معنوناً ف علم الأصول
«بعدم الوجوب الشّرع اللّ» و لهذا لا یجدُر اتّخاذ «الإجماع» لإثبات بعض المسائل الأصولیة ‐کما صنعه الشّیخ ضمن

الرسائل‐ فإنّ الإجماع لا یسجِل مسألة أصولیة و لا مسألة عقلیةً کأن یحدِّد لنا «حم مقدمة الواجب» عل الإطلاق و حم «الأمر
بالشی یقتض النه عن ضدّه» و... أجل، لو أوصلَنا إل حم شرع جزئ عن المعصوم لَنفَعنا حتماً.

:ح لنا إجراء البرائة، قائلاسمالثّالث الذي سی ق الشّیخ الأعظم تجاه الشّقتَطر ثم
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3. «نعم يجري الأصل ف صورة ثالثة، و ه ما إذا كان الشك ف وجوب الشّي مسبباً عن الشكّ ف كونه مقدّمةً (واجبةً للعمل أم
لا) كما إذا شكّ ف شرطية شء للواجب أو جزئيته له، و السر ف ذلك أنّ أصل البراءة إنّما ينف المؤاخذة عل ما لم يعلم كونه

ا فالصورة الثالثة، و أم منشأ للمؤاخذة، و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل المنع (و الحرمة) و هذا إنّما يتحقّق ف
الصورتين الاولَيين فلا يلزم من الحم بوجوب المقدّمة مؤاخذةٌ عليها و لا منع و لا ضيق (إذ لا مؤاخذة شرعاً ف الشّقَّین السابقین

أي المسائل العقلیة و المسائل الأصولیة اللیة) حتّ ينف بأدلّة البراءة الدالّة عل نف المؤاخذة عما لم يعلم، و توجب الرخصة
فيه.

و نَعترض عل «إجراء البرائة ف الشّق الثالث» بأنّا سواء شنا ف أنّه مقدمة الواجب أم لا، فإنّ الوجوب المقدّم یعدّ عقلیاً
یة أیضاً، فلا أرضیة للبرائة إذن، فلماذا غیریاً أیضاً بحیث لا یعتریه عقاب و لا ثواب، بل حتّ لو افترضناها شرعیة فإنّها تُعدّ غیر

قد لازَم الشّیخ ما بین المقدمة و ذیها شرعاً ک تَترتب المؤاخذة؟

و أما کیفیة «إثابة الشّارع» عل تنفیذ المقدّمات ‐فحسب‐ فه بالطّریقة التّالیة:

1. إما أن یوزِّع الشّارع أثوبةَ ذي المقدمة عل مقدمتها أیضاً تباعاً، نظیر المش نحو الإمام الحسین علیه السلام حیث إنّ غزارة
أجر الزیارة قد انسب و توزَّع أیضاً عل مقدّماتها.

2. و إما أن یعدّها مستحبةً نفسية نظراً لانحدار الأمر الشّرع علیها ‐وفقاً لثیر من العظَماء‐.

الإشالیة التّالیة الضئیلة تجاه البرائة عن الفوریة

:عد آخر أیضاً قائلام الشیخ البرائة من بلقد هاج

«و ثانيا: أنّ أصالة عدم حرمة الحاضرة (و جواز الحاضرة) معارضة بأصالة البراءة و عدم اشتغال الذمة بها (الحاضرة أي عدم
الأمر بالحاضرة لأجل وجوب الفائتة).

و إن شئت فقل: إنّ الأمر دائر بين حرمة الحاضرة (لعدم الأمر مع فوریة الفائتة) و وجوبها (الحاضرة) فلا أصل، فتأمل (إذ قد
تسلَّمنا الاشتغال بالفائتة فاستَنتجنا حرمة الحاضرة بحیث لم تَشتغل ذمته بالحاضرة نظراً بأنّ النّه یقتض الفساد و کذا قد

تسلّمنا وجوب الحاضرة و أصالةَ عدم حرمة الحاضرة أیضاً، فبالتّال سیتضارب الأصلان)»

و لنّا نُخرِب «الدّوران بین المحذورین» ‐وکأنّه أشار إلیه بالتّأمل‐ بأنّ التّحریم منعدِم الدّلیل أساساً ‐إذ هو مسرح الصراع
بدایةً‐ فلا یتون المحذوران إذن، بل الحاضرة عالقة بین أصالة البرائة عن الحرمة و بین أصالة عدم وجوب الانشغال بالحاضرة،

فبالتّال سنَدور بین الوجوب و عدمه ‐أي الشّبهة الحمیة الوجوبیة‐.[2]

تبریر البرائة ببرکة استصحاب عدم الحرمة
[3] :أیضاً قائلا ضادضه بأصل مر البعض البرائة بواسطة استصحاب عدم حرمة الحاضرة إلا أنّ الشّیخ قد عارو قد بر

و بمثله يجاب (بأنّ الأصلین متعارضان) لو أريد بأصالة عدم الحرمة (الحاضرة): «استصحابه (بقاء جواز الحاضرة) بأن يقال (ف
ّالتوسعة حت يوجب حرمة الحاضرة، أو عل ّالفور حت أنّ الوجوب الحادث للقضاء كان عل تضارب الأصلین): إنّه يشكّ ف
يبق الحاضرة عل حالها من عدم الحرمة، فالأصل بقاؤها (بینما استصحاب انعدام حرمة الحاضرة ستَصطَدم مع استصحاب



وجوب الفائتة و حرمة الحاضرة فیتضاربان)

فإن قلت: إنّا نفرِض ثبوت الوجوب للحاضرة ف أول وقتها قبل تذكر الفائتة، فحينئذ نقول: الأصل (الاستصحاب) بقاء وجوبها
(الحاضرة حتّ) بعد التّذكر (سواء ابتَدأ بالحاضرة أم قبل الشّروع فالحاضرة مشروعة عل الإطلاق، کما بسطناه مسبقاً ف مبحث

«التذکر أثناء الحاضرة»)

قلت: قد عرفت أنّ تذكر الفائتة ليس محدِثاً لوجوبها (الفائتة) بل السبب له (وجوب الفائتة) واقعاً هو فوت الأداء، و إنّما يرتفع
(وجوب الفائتة) بالتذكر (المعذِّر) العذر المسقط للتليف، و هو النسيان، و حينئذ فالوجوب الثابت للحاضرة قبل التذكر (و حین

الاشتغال بها) وجوب ظاهري يرتفع بارتفاع مناطه، و هو النسيان (فلا تَمتل الحاضرة وجوباً ک تصح إذن).

و نلاحظ علیه ‐وفقاً لما أسلفنا‐ بأنّ مجرد «التّذکرة حین العمل» لا یهدِم وجوب الحاضرة الظّاهري بل سنَستصحب حمها
الظّاهري ‐جواز الحاضرة‐ بلا ضیر إطلاقاً فإنّه بۇسع الشّارع أن یعتبر «تذکر الفائتة» کالعدم، و ذل نظیر نسیان النّجاسة

ضمن الصلاة حیث إنّ الشّارع قد صحح صلاته الظّاهریة حتّ عقیب إنهائها ‐عافیاً عن نسیان النّجاسة مطلقاً‐.

أجل ثمة تمایز ما بین آثار الجهالة و بین آثار النّسیان فإنّ الجهالة تُعدّ موضوعاً للحم الظّاهري بحیث سیتلاش الحم الظّاهري
بنور العلم ‐سواء قبل العمل أو حینه أو عقبه‐ و سیتوجب ترتیب آثار العلم، بینما الشّارع تجاه مسألة «النّسیان» قد اعتَبر التّذکر

قبل العمل و استَوجب ترتیب آثار التّذکر و لنّه لم یعتبر التّذکر حاجزاً حین العمل و بعده بحیث لا یترتّب آثاره.
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